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 البرنامج الحكوميّ للإصلاح

  
 ألبر داغر

ظهار التطابق بيناقش النصّ التالي البرنامج الحكومي، من خلال توصيف سياسات ص سياسات. ويهدف بين هذه الين البرنامج الحكومي و ندوق النقد الدولي، وا 
 .إلى الإسهام في توضيح هذه المسألة الخطيرة للرأي العام، وأن يكون مادة نقاش من أجل بناء رأي عام يتصدّى لهذا النوع من البرامج

 دور صندوق النقد الدولي .1
الغربيين لهاتين التجربتين، هي وراء اعتماد سياسة تنموية جديدة لمثقفين الأصح قراءة اوان، أو بية وتايتون إنّ تجربتَي كوريا الجنو يقول الباحث الكبير هنري بري

 «دال الوارداتاستب»بديلًا من استراتيجية  (outward orientation) «التوجّه نحو الخارج»لبلدان العالم الثالث بدءاً من أول الثمانينيات. وذلك تحت عنوان 
(import substitution)  استبدال »(. وفي آخر الستينيات، أصبحت قراءة هؤلاء المثقفين لتجربة 1998الثانية )بريتون،  العالميةالتي سادت بعد الحرب

ار ستثمد تبيّن للباحثين أنّ سياسات دعم الاالتي رافقت تدخّل الدولة في الاقتصاد. وق (distorsions) «التشوّهات»متشدّدة في نقدها للتجربة بسبب « الواردات
ن، لم تكن فعّالة لجهة رفع الإنتاجية وتشغيل القوى العاملة وخفض البطالة والفقر. ورفعت الأدبيات الصادرة، خلال السبعينيات، مستوى ه البلداالمعتمدة في هذ

ا الأسس ذين قدمو النفعيون الجدد ال تبرواع .(rent seeking) «فتيش عن الريوعالت»التحدّي للدولة في العالم الثالث بتصنيف كلّ تدخّلاتها تحت عنوان 
 .، أي فاسدين«باحثين عن ريوع»النظرية للنيو ــــــ ليبرالية أنّ الدولة مأهولة حصراً بـ

 انطوت علىوهي «. توافق واشنطن»ميت في ما بعد واستند الباحثون الغربيون إلى هذه العمارة الفكرية لاقتراح سياسة تنموية جديدة لبلدان العالم الثالث، س  
زالة العوائق عن « توجّه نحو الخارجال»تين: ركيزتين اثن كما سبقت الإشارة، وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد. وذلك من خلال إزالة العوائق عن الاستيراد، وا 

زالة تدخّ  ية أو قوننة ة الجمركهذه التدخّلات الحماي لات الدولة في الاقتصاد، سواء تناولتخروج ودخول الرساميل، وخصخصة المؤسسات الإنتاجية العامّة وا 
 .الاحتكارات أو التسعير الإداري

كانت « التشوّهات»كانت قراءة الغربيين للتجربة الآسيوية انتقائية. أعطت الأولوية لأمور وتجاهلت أخرى عن سابق قصد وتصميم. فلم يكن صحيحاً أن إزالة 
أغفل الباحثون الغربيون العنصر الأهم في النجاح الباهر لتجربة «. نحو الخارجالتوجّه »وتايوان القائمة على لحاسم في نجاح تجربة كوريا الجنوبية العنصر ا

التعلّم »و (imitation) لوجيةوقد تمكّنا من تصدير سلع تكنولوجية وسيطة من خلال المحاكاة التكنو  .(learning) البلدين، وهو قدرتهما على التعلّم التكنولوجي
سمح لها الأمر الأول بالمثابرة على فرض إزالة «. التعلّم»القراءة الغربية على دور التشوّهات وأهملت دور  ركّزت .(learning by doing) «ةبالتجرب

« لّمتع»لغياب أية سيرورة  شل ذريع للبلدان التي اعتمدتها. وذلكإلى ف« التوجّه نحو الخارج»الممارسات الحمائية للدولة في البلدان النامية. وتحوّلت استراتيجية 
 .المعنية ولوجي محلّي تستند إليها، ولغياب أية سياسة صناعية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، إن في برامج المؤسسات الدولية أو في ممارسات البلدانتكن

لخارجية، وتحجيم دور الدولة لتجارة اأولًا من خلال تحرير اامجهما مسألتي الانفتاح على الخارج، وقد عَكَس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأمانة، في بر 
التنافسية  ثانياً. وطغى في برامج الصندوق، خلال الثمانينيات، عنصر خفض سعر صرف العملة المحلية. وذلك باعتبار أنّ من شأن ذلك أن يعزّز القدرة

من أجل التصدير. وهو ما جعل برامج « تعلّم»اتيجية أية استر يء تصدّره، ولم تعتمد للتصدير. وذلك في بلدان ليس لديها ش الدولية للسلع الوطنية المعدّة
فهي خفّضت القدرة على الاستيراد من دون أن تعزّز القدرة على التصدير. وظهرت الآثار  .(recessionist) التصحيح الهيكلي للصندوق برامج انكماشية

 .«الوارداتاستبدال »النصف مقارنة بحقبة  للتجربة في انهيار معدّلات النمو إلىالكارثية 
قتصاد الكلّي، ولم تكن برامج الصندوق في الأساس، أي خلال عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشتمل إلا على إجراءات ت صنَّف في خانة سياسات الا

 ري ويؤمّن الاستدامة الماليةزان الجاأنّ ذلك يزيل عجز الميشدّدة وخفض سعر صرف العملة. باعتبار كخفض الإنفاق العام واعتماد سياسات نقدية مت
(financial viability)  1980للدولة. لكنّها تمدّدت بعد عام (mission creep)واحتوت على إجراءات جديدة ت صنّف في خانة إصلاح هيكلية الاقتصاد ، 

(structural conditionalities) زالة التشريعات التقييدية عن  ية وحركةوتحرير التجارة الخارج، وأهمّها خصخصة المؤسسات الحكومية رؤوس الأموال وا 
وتمّ تبرير كل هذه «. الحوكمة الرشيدة»مبادرات القطاع الخاص وفي سوق العمل وتغيير أطر السياسة الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط أ درجت في خانة 

إجراءً  55415(. وأحصى الباحثون 553: 2016اد )كنتيكلنيس وآخرون، ي الاقتصنجم عن تدخّل الدولة فالتي ت« التشوّهات»عتبار أنها ت زيل الإجراءات با
 .(551: 2016بلداً )كنتيكلنيس وآخرون،  133ف رضت على  2014و 1985وردت في برامج الصندوق بين عامي 

الآسيوية أواخر التسعينيات. عاب الباحثون في المالية ت، حتى وقوع الأزمة ءا، قيد أنملة عن فرض تطبيق هذه الإجراولم يتنازل الصندوق، ومعه البنك الدولي
المعنيّة يتسبّب بها هذه المناسبة على الصندوق إصراره على فرض تحرير دخول وخروج الرساميل، الأمر الذي كان لا يفتأ ي نشئ أزمات مالية فادحة في البلدان 

ذه، فهي جعلت بلداناً صناعية جادة ككوريا الجنوبية تتعرّض لأزمة قاصمة بسبب سيوية هت هيبته بعد الأزمة الآوب المباغت للمودعين الأجانب. وتراجعالهر 
ن الصندوق. وأسهم ذلك (. وخلال الحقبة اللاحقة، طوّرت البلدان التي نجحت في التصدّي للأزمات المالية مقاربات مستقلّة ع2014هروب الرساميل )غرابل، 

 .2008العاملين فيه قبل الأزمة المالية الكبرى عام  بدء بصرفذا الأخير إلى درجة الفي تراجع دور ه
ين فيه الثقة إلى العامل لكن البلدان الصناعية وفّرت للصندوق في مناسبة هذه الأزمة، مبالغ هائلة لتمويل العديد من البلدان ومنعها من الانهيار. وهو ما أعاد

يات الصندوق وتصريحات مسؤوليه على الرغبة بتغيير سلوكه السابق، وخصوصاً لجهة التخفيف ن من أدبسابقين. واستدلّ باحثو وجعله يستعيد دوره وتشدّده ال



تدخّل في أدقّ تفاصيل السياسة واستنتج آخرون أنه عاد إلى سيرته السابقة في ال .(capital controls) من تشدّده في منع وضع ضوابط على حركة الرساميل
روضه. لكنّ ما تغيّر بالتأكيد، هو أنّه بات يعتمد خطاباً تسويقياً لا يعكس التشدّد. وصنّف الباحثون مقاربته الجديدة هذه اج إلى قان التي تحتادية للبلدالاقتص

آخرون، لنيس و )كنتيك (organized hypocrisy) «كسلوكالنفاق »وفي خانة  (paradigm maintenance) «الإصرار على النموذج السابق»في باب 
 .بات يرد على الحملات التي تشكّك في دوره، ويقول ما لا يفعل(. وقد 546: 2016

 
 السير نحو الأزمة المالية في لبنان .2
 ( إلى الأزمة المالية1الطريق ) -

لية فادحة. في المسار الأول التسعينيات لأزمات ما اللاتينية وآسيا، تعرّضت كلّها خلال قدّم الباحث غابرييل بالما ثلاثة مسارات مختلفة لسبع دول من أميركا
الهائلة ذات المنشأ الخارجي لتعزيز الذي جسّدته تجارب المكسيك وتشيلي والأرجنتين، كان المشترك هو عدم قدرة هذه الدول على استخدام التدفّقات المالية 

ك، وفي تكوّن فقاعات في قطاع البناء والعقارات، وفي استحواذ المستوردات والاستهلا وقد تسبّبت هذه التدفّقات في ارتفاع (.2003الاقتصاد المنتج )بالما، 
فاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي كعائق رئيسي أمام نمو الاستثمار في قطاع السلع والخدمات غير المعدّة للتبادل الدولي على غالبية الاستثمارات، وفي ارت

(. وأدّى كلّ ذلك إلى وضع أصبح فيه ميزان المدفوعات أو الميزان الجاري في حالة عجز 362-357: 2003)بالما، طاعات السلع المعدّة للتبادل الدولي ق
 .دائم

تظار اندلاع أزمات مالية الأجانب بهذه الاقتصادات غير مؤمّنة. وباتت هذه الأخيرة تعيش في انأعطت هذه العناصر ظرفاً اقتصادياً جعل ثقة المودعين 
 .ذ شكل هروب للودائع. وغالباً ما كانت موجة إشاعات مغرضة كافية لإطلاق عملية هروب الرساميلب فيها أزمات ثقة تتخفادحة، تتسبّ 

 تجربة النمو الاقتصادي بعد الحرب -
في ذلك  (. واعتمد2020)ديبا،  لف مكوّنات ميزان المدفوعات اللبنانيغسان ديبا، في قراءته لتأثير الأزمة السورية على لبنان، تطوّر مخت استعرض الدكتور

الاستثمار، والنمو، والتغيّرات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد وتطوّر  (Business cycle) مراجع صادرة عن المؤسسات الدولية. وتتبّع دورة الأعمال
احث في ما يخص النمو، ودورة أو دورات ت الأخيرة. استعاد البر تدفّقات رؤوس الأموال خلال السنواوتطوّر الصادرات السلعية، وتطوّر الإنفاق السياحي، وتطوّ 

الأرقام ومعدّلات النمو على النمذجة على عن البنك الدولي. وهي اعتمدت في تحديد  2007الأعمال بعد الحرب، دراسة برتليمي وديسّو ونحاس الصادرة عام 
، (Real Exchange Rate) اعتبرت أنّ ارتفاع سعر الصرف الحقيقيراسة، أنّها ي هذه الدوالمفيد ف .(EGC) «م القابل للاحتسابالتوازن العا»طريقة نموذج 

توقف ارتفاع كلفة الإنتاج والامتناع عن الاستثمار في القطاعات السلعية و الذي يقيس التفارق بين ارتفاع الأسعار المحلّية والأسعار الدولية، هو الدليل على 
ليظهر أنه كان ثمة ارتفاع جديد لسعر الصرف الحقيقي نتيجة التدفّقات المالية الهائلة من الخارج، في الصفحات التالية،  (. وسوف يعود الباحث10النمو )ص 

 Non) والخدمات غير القابلة للتبادل الدوليجديد على تنافسية السلع اللبنانية وعزّز الاستثمار في قطاع السلع  خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، أثّر من
Tradables) وقد أشار هذا الأخير إلى ارتفاع هذا المؤشّر بنسبة 2012ء، تجارة، خدمات، نقل، اتصالات(، وذلك نقلًا عن تقرير البنك الدولي لعام )بنا .

 .(15)ص  2009و 1992مي بين عا 100%
 صائباً خياراً  2008من الرساميل الأجنبية بعد عام  مليار دولار 30لم يكن فتح البلاد أمام دخول 

 
، أي الذي (REER) ، تتبّعت ليس تطوّر سعر الصرف الحقيقي، بل سعر الصرف الفعلي الحقيقي2001راسة إسكندر مكربل المنشورة في النهار، عام لكنّ د

 .(2000 ــــ 1993بعد الحرب ) خلال العقد الأول %77ارتفاعه بنسبة  ى التفارق في الأسعار، تحسّن سعر صرف الليرة تجاه سلّة عملات. وكانيحتسب إل
قطاعات السلعية، ال وأشار الدكتور ديبا إلى أنّ التغيّرات الهيكلية التي طرأت، خلال السنوات العشر الأخيرة، أدت إلى تراجع التشغيل وأعداد العاملين في

سباريان، التي تغطّي حقبة ما بعد الحرب حتى عام فة عن أرقام الثنائي كإلّا أن الأرقام المعتمدة جاءت مختل وارتفاع التشغيل وأعداد العاملين في قطاع التجارة.
التشغيل وارتفاعه في القطاعات المختلفة. وأوضح في ، لاحتساب انخفاض 2012(. وقد استند الباحث إلى تقرير البنك الدولي، لعام 2009)كسباريان،  2007

ل الأرقام الزهيدة لمشتريات لبنان من الماكينات من السوق الدولية )ص طاعات السلعية، من خلاب شديد، أزمة الاستثمار الخاص في القمكان آخر، باقتضا
21). 

ا، وأنّه أمكن اول، خلال السنوات الأخيرة، الصادرات من المجوهرات إلى جنوب أفريقيأما بالنسبة إلى الصادرات السلعية، فقد أوضحت الدراسة أنّ التراجع ط
 .سوريا إلى مرفأ بيروت إلى الدول العربية من تغيير خط سير الصادرات

أو باعتبار هذا الإنفاق البديل  (،16% منه )ص  8.4ويفاجَأ القارئ بالأهمية التي أعطتها الدراسة للإنفاق السياحي ولهذا القطاع إن كحصة من الناتج، وهي 
الدراسة إلى أنّ تراجع الإنفاق السياحي يعود في جزء رف الليرة. وقد أشارت ز الميزان الجاري ودعم استقرار سعر صالذي يحل محل الصادرات في تغطية عج

 .منه إلى أسباب لها علاقة بالسياسة وليس بالاقتصاد
ن غير مكتملة، على السؤال حول أسباب تفاقم عجز الميزان التجاري. وأتاحت العناصر أعلاه تقديم إجابة جيدة لاك ويكفي إيراد معطيات حول تطور الاسته وا 

عاماً على توقيع اتفاقية الشراكة مع  12ل صورة أسباب عجز الميزان الجاري. وقد ذكرت المفوضية الأوروبية في بيروت، في مناسبة مرور والاستيراد، لتكتم
دت ، في حين زا2014ة عام مليارات دولار في نهاي 8.75، إلى 2005مليارات دولار في عام  4قيمة الواردات من أوروبا وحدها انتقلت من أوروبا، أنّ 



 .(2015مليون دولار بين هذين التاريخين )المفوضية،  367مليون دولار إلى  216صادرات لبنان إلى أوروبا من 
ل عجز ، الذي جع2014موال وتراجعها بعد عام هي تدفق رؤوس الأموال من الخارج. توضح الدراسة أنّ تدفقات رؤوس الأوالنقطة الأخيرة في قراءة التجربة 

، الذي نجم 1982يتكرر سنوياً، سببها تراجع أسعار البترول والمداخيل الناجمة عنه. وفي هذا ما يذكّرنا بانخفاض المداخيل النفطية بعد عام  ميزان المدفوعات
الباحث  الثمانينيات. وقد ذكر انهيار سعر صرف الليرة على مدى حقبة ، وانطلاق الانهيار النقدي أو1984و 1983جز ميزان المدفوعات لعامَي عنه ع

 .(18لية )ص لاحتساب أثر تغيّرات أسعار البترول والمداخيل النفطية على جملة من المتغيّرات الاقتصادية المح (VAR) استخدام الخبراء الدوليين لنموذج
 الشائعات والعدوى والهروب من الليرة -

ى أنّ التوزيع الكثيف لدراسة نقدية أ عدت آنذاك في أوساط المودعين لار حاكم مصرف لبنان إ، أش2017رف في أيلول مع جمعية المصا في لقائه الشهري
اتهامات بوجود عمل مخابراتي ضد المصرف »ر سعر صرف الليرة. ووجّه الكبار، كان الهدف منه خلق حالة ذعر تنعكس طلباً على الدولار وتنتهي بانهيا

تحقيق قضائي يتيح معرفة من هم أصحاب النوايا الخبيثة. وما انفك الحاكم بعد انهيار الهيكل، ؤدِّ ما قاله إلى فتح (. لم ي2017 /9 /18)الأخبار، « مركزيال
قليمياً ودولياً نقدية واقتصادية، إنما هو مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة مسبقاً، كلّ الذي حصل بالبلد، ليس أزمة مالية و »يصرّح بأنّ   8، )الأخبار« داخلياً وا 

، ركّز على وقائع إقليمية أهمّها اعتقال رئيس الوزراء سعد الحريري في السعودية، في تشرين الثاني / نوفمبر «24فرنسا »مقابلة مع قناة (. وفي 2020/  2 /
 .ترقام انسحاب الودائع أو توقف التدفقا(. لكنّه لم يوضح بالأ2020 /1 /31، 24ي تبعه خروج للرساميل )فرانس ، الذ2017

ــــ  2008، حيث شهدت سنوات 2008في عام « اتفاق الدوحة»الأولوية للعامل الإقليمي، ومنها مقال محمد سيد رصاص عن ما بعد وتعطي قراءات أخرى 
ا التي شهدت نهايته 2015ــــ  2011. وتغيّر الأمر خلال فترة من الخارج، نتيجة التوافق الأميركي الإيراني السعودي على هذا الحل تدفّقاً للتوظيفات 2011

يران. وجاء انتخاب الرئيس ميشال عون، عام  ة )رصاص، ، نتيجة اتفاق أميركي ـــــ إيراني، لم توافق عليه السعودي2016توقيع الاتفاق النووي بين أميركا وا 
 .إيران الإدارة الأميركية للاتفاق النووي مع، بنقض 2018(. وركّز آخرون على التغيير الذي طرأ عام 2020

. وقد أكدت بعثة الصندوق في 2018هة أخرى، فصل أزمة الثقة عن الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي في لبنان، منذ شباط / فبراير لا يمكن، من ج
وق )داغر، التغيير في موقف الصندرنا في دراسة، آنذاك، إلى خطورة هذا التاريخ، أنّه لم يعد بمقدور لبنان أن يتحمّل تثبيت سعر الصرف. وأشتقريرها في ذلك 

خراجها من لبنان2018(. وكانت المصارف قد بدأت، منذ خريف 2018  .، بتطبيق إجراءات تقوم على الحد من تحويل الودائع إلى دولار وا 
ر مليا 16، بنحو 2019ام مراقبون أنّ الودائع انخفضت، خلال ع هي سنة انسحاب المودعين وهروب الرساميل بالفعل. وأظهر 2019كون سنة وسوف ت

وّلت إلى الخارج، بعد  6مليار دولار تعود إلى ودائع قيمتها أكبر من مليون دولار، وأن هناك  15دولار، منها  أكتوبر  تشرين الأول / 17مليارات دولار ح 
تشرين الأول / أكتوبر وآخر  17/ أكتوبر، ثم بين  تشرين الأول 17و 2019أيلول / سبتمبر  5(. أمّا تحويلات السياسيين إلى الخارج، بين 2020)ناصيف، 

 .(4/3/2020مليارات دولار )مقلد،  4، فبلغت ما مجموعه 2019عام 
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ل في باب العام وزيادة الضرائب والرسوم. وتشتمباب سياسات الاقتصاد الكلّي، على خفض سعر صرف العملة وخفض الإنفاق تشتمل برامج الصندوق في 

زالة التشريعات المعيقة لحرية عمل القطاع الخاص، وخفض الإجراءات ال هيكلية، على متابعة تحرير التجارة الخارجية وخصخصة مؤسسات القطاع العام، وا 
راءات هذا التبويب ذاته للإجالمصرف المركزي. وقد اعتمدت الحكومة تماعي للدولة، كما تتضمّن إصلاحات مؤسساتية من نوع ضمان استقلالية الإنفاق الاج

 .(2020المقترحة في البرنامج الذي قدمته )مجلس الوزراء، 
 خفض سعر صرف الليرة ●

حركة الرساميل، التي التي اعتمدها بكثافة خلال الثمانينيات. ومع تحرير « اسطة سعر الصرفسياسات التصحيح الهيكلي بو »لم يخرج الصندوق قيد أنملة عن 
صبح هروب الرساميل يتكفّل لوحده بخفض سعر صرف العملة. ويتبقّى على الصندوق أن يحدّد المدى الذي ينبغي أن اق منذ ذلك التاريخ، أقامت على قدم وس

مناقشة أي برنامج لا ينطوي على  ل.ل./د. وأوضح أنه لن يقبل 2950ول مشروع للحكومة مع سعر صرف يساوي يبلغه الخفض. ويقال إنه رفض مناقشة أ
(. وهو إجراء فادح لجهة 12ل.ل./د )ص  3500. وقد تسرّعت الحكومة بإعلان سعر صرف جديد لليرة اللبنانية هو ل.ل./د 3500صرف يساوي سعر 

ملة، حصل على أيامه خفض كبير لسعر صرف العيقول الباحثون في التجربة العربية، إنّه لم يستطع رئيس عربي واحد  الكلفة التي ي حمّلها المجتمع بكامله.
من مداخيلهم. ولا يبدو هذا أولوية لدى الحكومة، لأنّ همّها هو  %60(. يكلّف هذا السعر خسارة اللبنانيين 1996)احتشامي ومورفي، الاحتفاظ بالحكم 

تستقوي بطرف خارجي هو لتي ينبغي أن تكتسبها لدى الناس، بل لها من طرف صندوق النقد الدولي. أي أن الحكومة لا تهتم بالشرعية ا الحصول على قبول
 .صندوق النقد الدولي

 الإنفاق الحكومي والإيرادات ●
في العديد من البلدان. وتناولت الإجراءات خفض الإنفاق  2008قدّمت الباحثة إيلان غرابل عرضاً لسياسات الاقتصاد الكلّي التي اعتمدها الصندوق بعد عام 

لا يمكن تجاوزها. الأمر الذي اقتضى اقتطاعات كبيرة في مختلف نواحي الإنفاق، ازنة كنسبة من الناتج ل قوي، من خلال تعيين سقوف لعجز المو العام بشك
وض المترتبة لبلدان وحصّتها في الإنفاق العام. وقد امتنع الصندوق عن تسديد دفعات القر  ومنها مرتبّات العاملين في القطاع العام، وخفض المعاشات التقاعدية

 .(823ـــــ  821: 2011م كـهنغاريا وسريلانكا وغيرهما )غرابل، تزم بسقف الإنفاق العاعدة، لأنها لم تل



 ت أخرى عن سابق قصد وتصميمكانت قراءة الغربيين للتجربة الآسيوية انتقائية، إذ أعطت الأولوية لأمور وتجاهل
 

 2020عام  %5.3إلى  2019ن الناتج عام م %11.3ا الأخير من هذز الموازنة الذي يقترحه، بحيث ينتقل ويرسم البرنامج الحكومي صورة الخفض لعج
(. علماً بأنّ 20)ص  2024عام  %98.7و 2020عام  %102إلى  2019عام  %176. وستنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج من 2024عام  %0.8و

 .(21)ص  2024ليار دولار عام م 33و 2020دولار عام  مليار 26إلى  2019مليار دولار عام  49الناتج المحلي بالدولار سينخفض هو نفسه من 
( خفض فاتورة الأجور بتجميد زيادة 2فة؛ ( إلغاء الدعم عن الكهرباء وزيادة التعر 1ويعوّل البرنامج على السياسة المالية لتحقيق فائض في الموازنة من خلال: 

( إصلاح نظام التقاعد، وخصوصاً ما له علاقة 3ى التقاعد؛ حالين إلم استبدال الموظفين جدد وعدتعاقدين وتجميد توظيف مالعسكريين وخفض عدد الم عدد
جراء مراجعة شاملة لقانون المعاشات التقاعدية )ص  عة بدلات الأقساط المدرسية التي يحصل عليها الموظفون ( مراج4(؛ 28-26بتقاعد العسكريين، وا 

 .(29الحكوميون )ص 
زالة أية سقوف تمنع ارتفاعه، وتحسين التحصيل الضريبي من خلال التحقّق ات على رفع معدل الضريويعوّل البرنامج في باب الإيراد بة على القيمة المضافة وا 

ركات، ومراجعة سلسلة من الإعفاءات تهرّب الجمركي ومنع التهريب، ورفع معدل الضريبة على الدخل وعلى الشوقاعدة المكلّفين ومنع التهرّب الضريبي ومنع ال
(. وهو يعوّل للوصول إلى توازن الموازنة على شطب أي 31ـــــ 30ارات والتعليم وغيرها، ووضع ضريبة على صفيحة البنزين )صضريبية في قطاعات العقال

 .(28لإنفاق على البنى التحتية )ص لتمويل ا« سيدر»زنة، باعتبار أنه سيكون ممكناً التعويل على برنامج إنفاق استثماري من الموا
 الدين العام ●

على أن نامج إلى أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المذكورة أعلاه، لن تتحقّق إلا بإجراء خصم على أصل الدين المحلّي وديون سندات اليوروبوندز يشير البر 
ة لهذه السنة، بدلًا ت اليوروبوندز المستحقّ وجدوا أنّ توقف الحكومة عن دفع سندا (. لكنّ المتابعين36ـــــ  35التوصّل إلى حل على قاعدة التفاوض )ص يتم 

جعل نقص المعرفة والخبرة من (. وي15/5/2020من تأجيل الاستحقاق كان بمثابة إعلان إفلاس للدولة اللبنانية واستدعاء لتدخّل صندوق النقد الدولي )مقلد، 
 .هذه الحكومة ألعوبة في يد الصندوق

 ادة رسملة المصارف كنقطة انطلاقعإ ●
صيد الميزان الجاري هو الفارق بين الادخار الخاص والاستثمار، يضاف إليه الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة )نلسون، الصندوق تعريفاً لر مد يعت

لقطاع الخاص العبء ان بالنسبة إلى الصندوق، أن يتحمّل ا(. ويستوجب خفض الرصيد السلبي لهذا الميز 362: 1996غمان وأوبستفلد، ؛ كرو 159: 2014
لباحث كبر من التصحيح المطلوب. وهو ما تعكسه برامجه في تصفية المصارف والمؤسسات المالية التي يترتب على نشاطها ديون هالكة كبيرة. يقول االأ

لى الصندوق بال ر ها ــــ جون شانغ إنّ الدول الصناعية لا ترى ضيراً في اللجوء إلىالكبي لأخيرة للتخفيف من تحديد، كمقرض الفرصة االمصارف المركزية، وا 
(. وهو ما حصل 2006انغ، وقع الأزمة المالية ومنع الإفلاسات بالجملة في الغرب. وهو ما كان يحصل على الدوام في التجربة المعاصرة في الدول الغربية )ش

لمؤسسات المالية كحل للأزمة. أي هناك صيف  من تصفية المصارف واببلدان نامية، فلا يرى الصندوق بديلاً . أمّا حين يتعلّق الأمر 2008عقب أزمة عام 
 .(159ــــ  158: 2007وشتاء على سطح واحد )شانغ، 

لتي تريد متابعة العمل أن ائر أو الديون الهالكة للمصارف ومصرف لبنان. ورأى أن على المصارف اوقد عكس البرنامج الحكومي قسوة شديدة في تحديد الخس
وتضيف إلى ذلك أموالًا من المساهمين وتفتح المجال لتحويل ودائع إلى أسهم. واقترح من جهة أخرى، دراسة كلّ حالة ئر من رأس مال المصرف تغطي الخسا

(. وقد بات النقاش محصوراً، خلال 48 ـــــ 47تصفية بعض المصارف ودمج البعض الآخر وخلق مصارف جديدة )ص  على حدة مقدمة لاقتراحات تتناول
ال بين جمعية المصارف وبين الحكومة حول توزيع الأعباء أو الخسائر بين الطرفين، مع تجاهل الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي الفترة الأخيرة، بالسج

 .(2020 /6 /9لقروض المصرفية )الأخبار، ل.ل./د. ويجري التداول بإمكان شطب ثلث ا 3500سعر صرف لليرة يساوي  تسبّب بها إقرار
 المركزي استقلالية المصرف ●

، ورمى %500ة ، خياراً صائباً. يكفي أنّه رفع أسعار العقارات بنسب2008مليار دولار من الرساميل الأجنبية، بعد عام  30لم يكن فتح البلاد أمام دخول 
لدى المصارف، لأنّ هذه الأخيرة لم جزء كبير من الودائع  جر. واضطر المصرف المركزي إلى اقتراضالشبّان الطامحين إلى شراء شقة وتكوين عائلة في المها

ون العقاريون والذين اشتروا شققاً سكنية. تعرف كيف تستخدمها في تمويل القطاعات الإنتاجية. واضط ر إلى اعتماد أسعار فائدة مدعومة استفاد منها المطوّر 
القطاع. وقدّم فوائد مدعومة لمشاريع في قطاعات الصناعة والسياحة  لانهيار المالي من هذاب في القطاع العقاري، ومنع أن يبدأ االأمر الذي حافظ على الطل

ذه الأمور لا تدخل في نطاق مهمّات المصرف المركزي التقليدية. وقد (. وكل ه29/4/2020والطاقة البديلة والبيئة، لم تكن لها مفاعيل جدية )مؤتمر، 
 .(9: 2017النقد الدولي، دور المنوط به )صندوق عتبرتها المؤسسات الدولية تجاوزاً للا

خذ الحكومة في برنامجها برأي (. ولم تأ45وسوف يستخدم الصندوق مقولة استقلالية البنك المركزي، لكفّ يد هذا الأخير وتحجيم دوره إلى الحد الأقصى )ص 
(. واقترح البرنامج في نهاية المطاف، 42ا مع الوقت )ص مات مرحّلة يتم إيفاؤهنامج خسائر أو ديوناً هالكة هو التزاحاكم مصرف لبنان، بأنّ ما اعتبره البر 

جميع ما أمكن من الممتلكات الحكومية ويستخدم مردودها ، يتولى ت«شركة إدارة الأصول العامة»وضع المصرف المركزي تحت وصاية جهاز من خارجه س مّي 
 .(43ذا الأخير، وخصوصاً تجاه المصارف )ص لإطفاء ديون ه

 لية والسياسة الاجتماعيةالسياسات الهيك ●



ألف أسرة من تحويلات  200وقد جاءت إجراءات إنشاء شبكة أمان اجتماعي لمواجهة الفقر في الفصل المخصّص للسياسة المالية، على أن يصار إلى إفادة 
ت مع الخارج، وخصخصة المؤسسات الحكومية على الصندوق تحرير المبادلاجراءات الهيكلية، فتتناول في برامج (. أمّا الإ29نقدية يقدمها البنك الدولي )ص 

لاحات الهيكلية أكبر ممّا كان عليه الأمر قبل ، انطوت على عدد من الإص2011وجه الخصوص. وفي قراءة كنتيكلنيس وآخرين، أنّ برامج الصندوق بعد عام 
 .(554: 2016وآخرون، )كنتيكلنيس  1994عام 

 2000ى صعيد تحرير التجارة الخارجية، لأنّه سبق للحكومة أن أجرت تحريراً جذرياً لها بإزالة الرسوم الجمركية عام وله علج الحكومي ما يقولم يجد البرنام
ة على حدة (. وهناك لائح54ستيراد والتصدير )ص (. واكتفى باقتراح إجراءات لتسهيل معاملات الا2001عية )مجموعة عمل، والإبقاء على بعض الرسوم النو 

يلغي اً يجب إصدارها، تذهب في اتجاه تحرير كامل للاقتصاد، من مثل قانون المنافسة الذي يلغي الاحتكارات وقانون المشتريات الحكومية الذي قانون 21من 
لم يتم قبولنا في (. علماً بأنّه 51)ص  1994ن الغات الجديد المعتمد منذ عام ياز للمؤسسات الوطنية في هذه المشتريات ويطابق بين أنظمة لبنان وبيأي امت

 .عاماً  22منظمة التجارة العالمية، وأننا لا نزال ننتظر منذ 
 2024راً في عام هرباء لبنان سوى رفع التعرفة بما يجعل التحويلات الحكومية إليها صفأما بالنسبة إلى الخصخصة، فلا يذكر البرنامج بالنسبة إلى شركة ك

(. وهو أكثر وضوحاً في ما يخص الاتصالات حيث يقترح فتح القطاع أمام استثمار القطاع الخاص 58ا )ص ى شركة قائمة بحد ذاته(، وتحويلها إل25)ص 
 .(60)ص ي مجلس النواب والذي ينص على تفويض إدارة المياه إلى القطاع الخاص (. كما يشير إلى قانون المياه الموجود ف58)ص 

حول كيفية إصلاح الإدارة العامة وجعلها أكثر فعّالية. بل هو يوافق على ذهاب هذه الإدارة إلى موت ج الحكومي كلمة واحدة وكخلاصة، ليس في هذا البرنام
 .(27عداد متزايدة من موظفيها إلى التقاعد )ص سريري، من خلال تجميد التوظيف وانتظار ذهاب أ

إجراءات لتشجيع الاستثمار الصناعي سوى الإعفاءات الضريبية لعشر  ت هناكالصناعية. وليس ي ميدان السياسةعن دور ممكن للدولة فوليس فيه كلمة واحدة 
حاضنات وقروض مدعومة وسيولة لاستيراد المواد الأولية ت موّل من (. وهو يتحدّث في الفصل المخصّص للسياسة المالية عن مبالغ لدعم ال54سنوات )ص 

، أي مكان للسياسة الصناعية 1981في تجربة الصندوق أو تجربة البنك الدولي، منذ عام  (. علماً بأنّه لم يكن30)ص « في حال توافرت»ركاء الدوليين الش
 .(129: 2007)أمسدن، 
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 55 . وهو بلور وفرض تطبيقالبلدان كيفما كان في السوق الدولية دة محدّدة لا تتوافق مع مصالح البلدان النامية. وتنطوي على دمج هذهينفّذ الصندوق أجن
ج كما سبقت الإشارة. وعلى مدى الحقبة السابقة، لم يصدر برنامج بديل متكامل يقف على نقيض برام 2014و 1985ألف إجراء في هذا الاتجاه بين عامي 

ين رأي عام ينتظم في جبهة وأصبح ملحّاً أكثر تكو ن هذه القراءة البديلة أصبحت ملحّة. المؤسسات الدولية. أما الآن، وقد وصلت الموسى إلى ذقون الكلّ، فإ
 .سياسية واجتماعية لطرح إسقاط مشروع صندوق النقد الدولي وطرح تنفيذ برنامج بديل
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